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 
 

 
 ا لا يضاها وجل إلها، أحمده الحمد الله حمدخـصنا  -سـبحانه –ى، تبارك رب 

الكونَبشريعة عم بات ديجاها سناها، وأشرق بالرحمات الص.  
   بدء ومختتم والشكر الله في    فالحمد الله حمدا لا نفاد له  
  ولا تقاس بمنثور ومنتـظم    دهفما تعد ولا تحصى محام  

وأصلي وأسلم على عبد االله ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق هاديـا             
ونورا وسراجا، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه الذين كانوا للمقتفين نبراسـا،             

  .وللأمة تاجا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وسلم تسليما كثيرا ثجاجا
  :  أما بعد

ل االله على هذه الأمة أن من عليها ذه الشريعة الربانية، والمنحة            فإن من فض  
التي امتازت بالشمول والكمال، ووسعت الأعصار والأمصار، وانتظمـت          الإلهية

مصالح العباد في أمور المعاش والمعاد، وزخرت بالأصول النافعة والمقاصد الجامعـة      
صد، وحكما وقواعد، مـلأت     في قضايا الدين والدنيا معا، وحوت نصوصا ومقا       

البسيطة عدلاً وحكمة وتيسيرا ورحمة، واستوعبت قضايا الاجتـهاد والنـوازل،           
فأبانت أحكامها، وأوضحت حلالها وحرامها عبر ميزان دقيق، ومعيـار وثيـق،            

الأنام، مما كان لـه الأثـر        ار عليها علماء الإسلام، ومجتهدو    وأصول محكمة، س  
  .فراد واتمعات، وإصابة الحق في الاجتهادات والمستجداتفي تحقيق الخير للأالبالغ 

،  يلْفها رحبة واسعة الأرجاء، عبقة الأفنان      ،الفقهالأصول و والمتأمل في أفانين    
، وتفريـع  دة في استنباط الأحكام من النـصوص عقلية فذة، وملكة رائتحتاج إلى   

 ،أصـولها القطعيـات   المسائل، وإلحاق الجزئيات بالكليات، وتخريج الفروع على        
  . الشرعيالحكمبيان ل  والاعتبار المقاصدي،،التأصيل الفقهيإحكام و



 
٢

 إذ  عن رسـوله  ثمالأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا عن االله تعالى  ومعلوم أن   
الحكم الله وحده، فالحلال ما أحلّ، والحرام ما حرم، ولا يجـوز إثبـات حكـم               

 ورسوله لمعرفة الحلال والحرام، والأمـر    شرعي بغير الأدلة الشرعية التي نصبها االله      
، قال  ويمل عظيم من أصول هذا الدين الق      وهذا أص .  والنهي، والإيجاب والتحريم  

﴿ثُم جعلْناك علَى شرِيعةٍ مِن الأَمرِ فَاتبِعها ولا تتبِع أَهـواءَ           : تعالى مخاطبا نبيه    
  الَّذِين لا يعلَمون﴾ 

ومـتى أطلقـت    .  أحكام وضعية  أو الشرعية إما أحكام تكليفية،      والأحكام
خطاب االله المتعلق بأفعـال     " : والتي تعني  الأحكام انصرفت إلى الأحكام التكليفية    

   . )١("المكلفين بالاقتضاء أو التخيير
فلهذا كان دين المؤمنين بـاالله ورسـوله أن         " : رحمه االله   ابن تيمية  الإمامقال  

لإيجاب، والاستحباب، والتحليل، والكراهية، والتحـريم، لا       ا: الأحكام الخمسة 
، فلا واجب إلا ما أوجبه االله ورسوله، ولا حرام إلا           تؤخذ إلا عن رسول االله      

   . )٢("ما حرمه االله ورسوله
 ـ        ومن أجل هذا   سائلها،  عني الأصوليون ببيان هذه الأحكام التكليفيـة، وم

  .والقواعد التي تنتج عنها
، لارتباطها  الأصولية المهمة، التي لا تستغني عنها الأمة       سائله الم ومن أهم هذ  

المباشر بالأحكام الفقهية والقضايا المعاصرة، مسألة المباح وقواعـده وضـوابطه           
هي قاعدة تجمع بين الأصـول    ، ف "تقييد المباح للإمام  " : أن قاعدة وتطبيقاته ومنها 

لدينية وتكتنفها المقاصد    السياسة ا  ، وتظهر في   والأحكام ، وتبرز في النوازل   والفقه
  .الشرعية

                                                
 محمد بن حسين بن حسن الجيزاني     : المؤلف،  معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة      : ينظر  )١(

)١/٢٨٨( .  
  ). ٢٢/٢٢٧( مجموع الفتاوى:   ينظر)٢(

 



 
٣

 النقاط  من خلال  أهميتهاتتضح  ومسألة تقييد المباح مسألة من الأهمية بمكان و       
  :التالية

  .لكثير من المسائل الأصولية والفقهيةهذه المسألة  شمولية -١
  . معرفة بعض المسائل الفقهية التي تتعلق بسلطة ولي الأمر-٢
 مـع مراعـاة     ،ة ولي الأمر في تقييد الأحكام المباحـة        بيان حدود سلط   -٣

  .الضوابط العامة في الشريعة
 الكشف عن بعض النواحي التطبيقية والفتاوى المعاصرة لتقييـد المبـاح            -٤

  .بضوابطه
 وبيان واقعيـة  ،ومراعاا للمصالح العامة,  إبراز شمولية الشريعة الإسلامية   -٥

  .ستجدات ملاءمتها للمتغيرات والموأحكامها 
  . معرفة الضوابط العامة في تقييد الأحكام المباحة-٦

  
مـع  ج، ويبته أي كفَّها وأمسكها وعقَلَهـا د دا، يقال قي  التقييد لغة من القيد   

، لِكَفـه عـن     د على اسـتعماله   بوضع قيو  "تقييد الحكم "ذ  خِ، ومنها أُ  على قيود 
  .العمل

  :اح في اللغةوالمب
ة الـشيء  عالباء والواو والحاء أصل واحد وهو س" : رحمه االله  يقول ابن فارس  

     . )١("وظهورهوبروزه 
  :في الشرعمعناه و
 عقـاب في    باح هو كل فعل مأذون فيه لفاعله، لا ثواب له على فعله، ولا            الم
   .)٢(تركه

                                                
  . )بوح(مادة ، مقاييس اللغة:   ينظر)١(
  ). ٣/١٠٢١(مرداوي  للالتحبير شرح التحرير في أصول الفقه:   ينظر)٢(

 



 
٤

 حـرج عليـه في      المباح هو الذي أعلم فاعله أو دل على أنه لا         : الرازيقال  
  . )١(الفعل والترك

ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من غـير         : قال ابن بدران  و
   .)٢(مدح يترتب على فعله ولا ذم يترتب على تركه

المباح عند الشارع هو المخير فيه بين       : " فقال -رحمه االله - الشاطبي   أما الإمام  
  . )٣("ى الفعل ولا على الترك لا عل ،الفعل والترك من غير مدح ولا ذم

فعـلٌ  :  للمباح على أنـه   وضع تعريف عام من خلال هذه التعاريف   ويمكن
٤( مأذون فيه من الشارع خلا من مدح أو ذَم(.  

. ومن أسماء المباح الذي إباحته شرعية الحلال، والمطلق، والطلـق، والجـائز           
ه غير مطلوب الترك مـن      وربما أطلق المباح على غير الحرام، والمكروه، أي في أن         

  .)٥( حيث هو مباح
 

 مباح ثابت بالنص عليه في النصوص الشرعية كقوله تعالى في            :النوع الأول  
 يملك أحـد أن     فالبيع مباح بالنص لا    ﴾ه الْبيع وحرم الربا   وأَحلَّ اللَّ ﴿: إباحة البيع 

أنواع معينة وأنواع أخرى لا يكون فيهـا        قيد التبايع ب  كأن ي ،  يقيده بأي قيد كان   
ساعة كـذا    وأ كأن يقول يكون البيع يوم كذا         معين، البيع، أو يقيد البيع بزمان    

                                                
  ). ١/٢١٩(المحصول :   ينظر)١(
  ). ١/٧١( المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل:   ينظر)٢(
  . )١/١٧٢(الموافقات :   ينظر)٣(
  ). ١/٨٣(نفائس الأصول شرح المحصول  و،)١/٤٢٢(شرح الكوكب المنير :  ينظر )٤(
البحـر  "، و )٢١٢ -١/١٧٢" (الموافقـات "، و )١٢٥-١/١٢٤(للآمـدي   " الإحكام: "ينظر  )٥(

  ). ٤٢٨ -٤٢٧، ١/٤٢٤" (شرح الكوكب المنير"، و)٢٨٣-١/٢٧٥" (المحيط

 



 
٥

لا يكون  : كذا من كل أسبوع ويمنع ما سوى ذلك، أو يقيد البيع بمكان فيقول            و
  )١( .، ويمنع ما سوى ذلككيت وكيت فقط البيع إلا في مكان 

يد فلا يجوز إيجاب البيع أو الإلزام به، كأن يجبر التجـار             وكما لا يجوز التقي   
على بيع ما لديهم من سلع، فإن االله تعالى قد أحل البيع بوصف العموم والإطلاق               

    .وتقييده أو الإلزام به مناف لذلك
 :قوله تعالى في إباحة الأكل  ك :

فَإِذَا قُضِيتِ الصلاةُ فَانتشِروا    ﴿ : سبحانه  وقوله ،  ﴾ رزقْناكُم كُلُوا مِن طَيباتِ ما   ﴿
وقولـه في   ،  ﴾فِي الْأَرضِ وابتغوا مِن فَضلِ اللَّهِ واذْكُروا اللَّه كَثِيراً لَعلَّكُم تفْلِحونَ          

وإِذَا حلَلْـتم   ﴿:  وقولـه  ﴾إِذَا طَلَّقْتم النساءَ فَطَلِّقُوهن لِعِدتِهِن    ﴿: إباحة الطلاق 
   .وغيرها كثير ﴾فَاصطَادوا

 تقييده أو الإلزام به تغيير للشريعة، لأن ما نص          ،ثابت بالنص الالمباح  وهذا النوع   
لم يجز لأحد أن يقيده أو يوجبـه، لأن في ذلـك             ،السنة على إباحته نصا    وأالكتاب  

، فقد تـبين مـن   سبحانه شرعه االله ، ومناقضة لما رسولهل و  تعالى محادة ومشاقة الله  
شرع لَكُم  ﴿: مجموع النصوص الشرعية أن التشريع إنما هو الله تعالى وحده قال تعالى           

مِن الدينِ ما وصى بِهِ نوحاً والَّذِي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِـهِ إِبـراهِيم وموسـى                 
   ينوا الدى أَنْ أَقِيمعِيسقُوا فِيهِ   وفَرتلا توا  ﴿: سبحانه ، وقال ﴾ وعـركَاءُ شرش ملَه أَم

       أْذَنْ بِهِ اللَّهي ا لَمينِ مالد مِن مم وسواء في ذلك ما جاء النص عليه في الكتـاب أ     ﴾لَه 
  .حيث التشريع السنة؛ لأن السنة وحي وهي مثل القرآن من 

أو الإباحـة العامـة     ،  البراءة الأصلية ح ثابت باستصحاب    مبا: النوع الثاني 
رضِ لَق لَكُم ما فِـي الأَ     هو الَّذِي خ  ﴿ : كقوله تعالى  ،المستفادة من عدة نصوص   

رضِ  فِي السماواتِ ومـا فِـي الأَ       وسخر لَكُم ما  ﴿: جل وعلا ، وقوله   ﴾جمِيعاً
همِيعاً مِنلنوع هو الذي يجوز تقييده بضوابطهوهذا ا.﴾ج.   

                                                
  .، مقال للشيخ محمد شاكر الشريفمن يملك تقييد المباح أو الإلزام به:  ينظر )١(
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 

 لزم معرفة   ،لما كان تقييد المباح أو الإلزام به يشابه التشريع من بعض الوجوه            
 والمحافظة عليها كيلا يفضي ذلك إلى إعطـاء حـق           تباعهااالضوابط التي ينبغي    

 التقييد، فإن المبـاح     قاعدة انطلاقا من    اهللالتشريع لغير االله تعالى، فيحرم ما أحل        
مر به أمـر  ؤد، ولا ي  يقَى عنه أو ي   هنن يظل مباحا كما شرعه االله تعالى لا ي        ينبغي أ 

  )١( .إيجاب وإلزام
سـنة   ثم   )القرآن والسنة (عرفة هذه الضوابط نلجأ إلى النصوص الشرعية        ولم 

التي لابـد    الشرعية   الضوابطالخلفاء الراشدين التي يمكن من خلالها الوصول إلى         
  :من أهم هذه الضوابطو، احمنها في تقييد المب

   موافقة الشرع -١
 أو الإلزام به على صـفة       ، أو منعه  ،ما جاءت إباحته بالنص لا يجوز تقييده      ف

العموم والديمومة؛ لأن في ذلك مصادمة للشرع ومنعا لما أحل االله، أو إيجابا لمـا               
  . بهحه الشرع ولم يلزمأبا

لا خلاف في كون الحـاكم      اعلم أنه   " :-رحمه االله – الشوكاني    الإمام يقول
  . )٢("الشرع بعد البعثة وبعد بلوغ الدعوة
    ئة أو حاجات عامة لنوع من المنع أو التقييد         جِلْ ولو كانت هناك ضرورات م

 تكون، فإن الأخذ به      الضروري أو الإلزام، ولا يوجد حل لها غير ذلك التصرف        
 تلْجـئ إلى تقييـد   فإا أيضا قـد ، )٣(الضرورات تبيح المحظورات: علته كما أن 

، والحاجة العامة تترل مترلة الضرورة، فهو منع أو تقييد أو إلزام مؤقت             المباحات  
  .وليس مخالفة لأوامر الشرع المطهرمتقيد بالضرورة أو الحاجة 

                                                
  .، مقال للشيخ محمد شاكر الشريفمن يملك تقييد المباح أو الإلزام به: نظر ي )١(
  ). ١/٦٢" (إرشاد الفحول": ينظر  )٢(
  ). ١/٥٧(لأشباه والنظائر للسبكي ، ا)١/٨٥(لأشباه والنظائر لابن نجيم ا:   ينظر)٣(

 



 
٧

   موافقة مقاصد الشريعة -٢
 ينبغي أن يكون كل تصرف في المباح عاملا على تحقيق مقصد من المقاصـد             

الغايات التي وضعت الـشريعة لأجـل تحقيقهـا          هيفالمقاصد  ،   العامة للشريعة 
 ـ   : "رحمه االله   يقول الإمام الشاطبي     ،   لمصلحة العباد  شريعة أـا   استقرينا مـن ال

          .)١("وضعت لمصالح العباد
إن مقصد الشريعة مـن التـشريع   : "رحمه االلهوقال الإمام الطاهر بن عاشور    
لناس فيه على وجه يعـصم مـن التفاسـد          حفظ نظام العالم، وضبط تصرف ا     

المقصد العام من التشريع هو حفـظ نظـام الأمـة           : "، وقال أيضا  )٢("والتهالك
  . )٣("صلاح المهيمن عليه وهو الإنسانواستدامة صلاح اتمع، باستدامة 
 شرط الاجتهاد معرفـة المقاصـد،       -رحمه االله -بل لقد جعل الإمام الشاطبي      

إنما تحصل درجة الاجتـهاد     ": حيث قال ا   بناءً على فهمه   التمكن من الاستنباط  و
الـتمكن  : فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني     : لمن اتصف بوصفين أحدهما   

   .)٤("من الاستنباط بناءً على فهمه فيها
   يقوم عليها أهل العلمأن  -٣

د دراسات عميقة من    هذه التقييدات أو الإلزامات ينبغي أن تكون صادرة بع        
لا تترتـب  و، ن محققة الغرض الذي من أجله وضعت      ، حتى تكو  الفقههل العلم و  أ

  .، تكون على خلاف المقصودعليها نتائج عكسية

                                                
  ). ٢/١٢ (الموافقات:   ينظر)١(
  ). ٣/٢٣٠(مقاصد الشريعة : ينظر)  ٢(
  ). ٣/١٩٤(مقاصد الشريعة : ظرين)  ٣(
  ).٥/٤١( الموافقات :ينظر)  ٤(

 



 
٨

، ذوي  يعة تحتاج إلى العلماء الربانيين    مقاصد الشر موافقة الشرع و  كذلك فإن   
ون ، ويزِن الذين يحكِمون الأصول والقواعد    ،الاجتهاديةالعقليات الفذة والمَلَكات    

  .  الأمور بميزان الشرع الحنيف
لا يحل لأحد يفتي في دين االله إلا رجلاً         «: -رحمه االله –يقول الإمام الشافعي    

بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشاه، وتأويلـه وتتريلـه،        : عارفًا بكتاب االله  
ومكيه ومدنيه، وما أريد به، وفيما أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول              

، وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف مـن القـرآن،             االله  
ويكون بصيرا باللغة، بصيرا بالشعر، وما يحتاج إليه للعلم والقرآن، ويستعمل مع            
هذا الإنصاف، وقلة الكلام، ويكون بعد هذا مشرفًا على اختلاف أهل الأمصار،            

يتكلم ويفـتي في الحـلال      ويكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هذا هكذا فله أن            
  .)١(»والحرام، وإذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي

   مراعاة المصلحة العامة  -٤
فيجوز ما كانت إباحته من قبيل الإباحة العامة التي لا تستند إلى نص خاص              

قـدير أهـل العلـم أو الإمـام      حسب تإذا كان في ذلك مصلحة عامة     ،  تقييده
 الإلزام به، لأن تصرف الإمام على الرعيـة         للإمام أو ولي الأمر   أن  ؛ كما   الشرعي

  .منوط بالمصلحة، فإذا لم تكن هناك مصلحة عامة لم يجز التقييد ولا الإلزام
 التقييد أو الإلزام من المباح هو ما كان من الشئون العامة، أما ما كان مـن     و

 ـ   حدلأفليس  ،  صية التي تخص آحاد الرعية      الأمور الخاصة الشخ    ا أن يتدخل فيه
 بمنع أو إلزام، فإن التدخل في مثل هذه الأمور سوف يفسد على الناس حيـام،              

لحقت الضرر بعامة الناس ،     إلا إذا تعاظمت المفسدة وخرجت عن الخصوصية، وأ       
  . تراعى المصلحة العامة حسب تقدير أهل العلم أو الإمام الشرعي ساعتئذ
    حالتقييد يكون في أفراد المبا -٥

                                                
 ).١/٥٠٩(للإمام الشافعي " الرسالة: "ينظر)  ١(

 



 
٩

 ، لأنه بذلك يخالف النص الشرعي الـذي          أن يمنع جنس المباح    لأحدليس  ف
، وهذا يشمل فقط النوع الثاني من        أفراد المباح    المنع والتقييد يكون في    بل   أباح ، 

ثابـت  الباح   ، أما الم   ثابت باستصحاب البراءة الأصلية   الباح  أنواع المباح ، وهو الم    
   . يملك أحد أن يقيده بأي قيد كانلا الشرعية فبالنص عليه في النصوص

   التقييد يكون للضرورة فقط -٦
 معينـا ،  فلو أصدر ولي الأمر قـرارا        محدد ،  في حالة معينة، ولوقت      فيكون

 لم يحمل هذا على التشريع الدائم المخالف لشرع االله تعـالى             ، طارئةوربطه بحالة   
لظرف أو الحالة التي ألجأت     الممنوع منه ، بل يحمل على التقييد الطارئ المرتبط با         

ومثال ذلك ما جـاء في الـصحيحين أن         يوجد بوجودها ويزول بزوالها،     ،  إليه  
المسلمين عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، والمـسلم          ى   رسول االله   

 قيـد   كـن الرسـول     مباح له أن يدخر قوته ومباح له أن ينفقه على غيره، ل           
بحن بعد ثالثة وبقي في بيتـه  صى منكم فلا يمن ضح" : فقالالادخار بثلاثة أيام  

ان من العام المقبـل سـأله     وألزم بالإنفاق فيما زاد عن ذلك، فلما ك        ،"منه شيء 
فـإن   ،وادخرواوأطعموا  كلوا  " :، فقال نفعل كما فعلنا العام الماضي    : الصحابة

ذلك العام كان بالناس جهفأردت أن تعينوا فيهاد  ."  
قلـت  : الرحمن بن عابس عـن أبيـه قـال          عن عبد   أيضا وفي الصحيحين 

ما فعله إلا في    :  أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قالت       ى النبي   أ:"لعائشة
   .)١("ه، فأراد أن يطعم الغنى الفقيرعام جاع الناس في

  . ددحالة معينة، ولوقت محفهذه كانت ضرورة و

                                                
، باب ما كان السلف يدخرون في بيوم وأسفارهم مـن             أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة      )١(

  ]. ٢٩٧٠[، ومسلم في كتاب الأضاحي رقم]٥٤٢٣[الطعام واللحم وغيره رقم

 



 
١٠

ن نـضيف   يمكـن أ  " المحظوراتالضرورات تبيح   : "والقاعدة الفقهية المعروفة  
 :  هذه المسألة إلى قاعدة أخرى وهـي       ويمكن إرجاع  "وقد تقيد المباحات  "عليها  

  . "الحاجة العامة تترل مترلة الضرورة"
 

ما ورد من النهي عن كتابة الحديث، فالكتابة مباحة في أصلها فيبـاح               -١
 أراد  يه من العلوم أو الحقوق، لكن الرسول الكـريم          للمسلم كتابة ما يحتاج إل    

في بداية الإسلام أن تتوجه همة المسلمين إلى كتابة القرآن وحده وحفظـه، وألا              
، لا تكتبوا عني   : "يشغل المسلمون أنفسهم بكتابة وتدوين شيء غير القرآن فقال        

   .)١(" غير القرآن فليمحهومن كتب عني
منع منه لكن لما تحقق الغرض الذي من أجله ـى      ففي هذا تقييد للمباح أو      

             عن الكتابة لم يبق للنهي مسوغ، فكتب من الصحابة من كلامه    ما كتب 
  . وأمرهوذلك بعلمه 

ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه حيث قيـد حكـم                 -٢
م إباحة الزواج من الكتابيات، فمنع من ذلك كبار الصحابة وأهل القـدوة فـيه           

حتى لا يقتدي المسلمون م في ذلك فتروج سوق الكتابيات وتكـسد سـوق              
المسلمات، كما أن عمر رضي االله تعالى عنه نظر نظرة أخرى في هذا الأمر وهو               

، أمـا  بـالمومس أن كثيرا منهن لسن عفيفات فالزواج منهن قد يفضي للـزواج      
وتقييد عمر رضـي االله     نع من الزواج منها،     يم مالعفيفة منهن لغير أهل القدوة فل     

تعالى عنه لهذا الأمر ليس على سبيل المنع منه أو التحريم ولكن على سبيل اختيار                
الأفضل والأولى في حق أهل القدوة وإلا لو خالفه في ذلك أحـد مـن كبـار                 
الصحابة لم يعاقبه على المخالفة، ثم هو في الوقت نفسه تقييد ليس علـى سـبيل                

   .فئة معينةموم وإنما تقييد خاص بالع
                                                

  ]. ٣٠٠٤[ رقم مسلم باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلمرجهأخ)  ١(

 



 
١١

تزوج حذيفة يهودية فكتب    : " في تفسيره    -رحمه االله -  ابن جرير الطبري   قال
 لا أزعم   :فقال،  خلي سبيلها   أُ أتزعم أا حرام فَ    :إليه عمر خل سبيلها فكتب إليه     

   .)١("أا حرام ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن
 كره عمر لطلحـة     وإنما: " بقوله    حكم عمر     رحمه االله  وقد علل الطبري  

وحذيفة رحمة االله عليهم نكاح اليهودية والنصرانية حذرا من أن يقتـدي مـا              
  ."الناس في ذلك فيزهدوا في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني فأمرهما بتخليتهما

 الـسلام   عز الدين بن عبـد     امـالإم ما كان من      أيضا ولعل من ذلك    -٣
 زمنه فرض ضرائب على الناس زائدة عن زكاة          حينما أراد ولاة الأمر في     رحمه االله 

           خـرج  أموالهم لمواجهة نفقات المواجهة مع التتار، فامتنع عن الفتوى بذلك حتى ي
الأمراء المماليك من أيديهم وأيدي جنودهم ما معهم من أموال أخذوها من بيت             

قـات  المال، فلما قام الأمراء بذلك واستهلك بيت المال ولم يعد فيه ما يكفي لنف             
 أصدر الفتوى بجواز أخذ مال زائد عـن الزكـاة مـن الأغنيـاء               ،جهاد التتار 

  . والموسرين، وهي حالة مؤقتة ليست دائمة مرتبطة بظرفها الذي ألجأ إليها
 

  .في الطرق تقييد ولاة الأمر لبعض حركات الناس -١
تحرك بالكيفية التي تناسبه، وينتقل من مكـان إلى         إنسان مباح له أن ي    كل  ف 

مكان بالوسيلة التي تروق له، ولكن بعد التطور السريع في وسائل المواصلات وما             
يمكن أن يترتب عليها من حوادث ضارة بالرعية فإنه يحق لولي الأمـر أن يقيـد                

كتحديـد  ،   العامة ذلك ببعض القيود التي يترتب على الالتزام ا تحقيق المصلحة         
 السرعة القصوى التي تختلف باختلاف نوع الطريق، وكتخصيص طـرق معينـة         

  .  للمشاة فقط ونحو ذلكللسيارات وأخرى

                                                
  ). ٤/٣٦٦ ( القرآن آي تأويلعنجامع البيان : ينظر)  ١(
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علـى وشـك    الـتي    الحيوانات أو الأسماك      صيد أو ذبح بعض    منع -٢
 .الانقراض نتيجة لكثرة الاستهلاك أو الذبح

وقيد صيد الأسمـاك    قيد الحاكم الذبح بكونه في الذكور لا في الإناث،          فإذا  
 بذلك المصلحة العامة التي تعـود       بتغيلكبيرة دون الأحجام الصغيرة ي    بالأحجام ا 

على مجموع الأمة من ذلك ولفترة محددة يحدث فيها التوازن بين ما ينتج منها وما               
العامـة  هر منه أنـه تقييـد للمـصلحة         ظتهلك، كان هذا من التقييد الذي ي      يس

 .اصد الشرعية الضرورية ، ولا يخالف المق
  تقييد سفر بعض الأشخاص -٣

المسلم يباح له السكن في أي بقعة من دار الإسلام يقيم فيها متى شاء ويرحل               
عنها إذا شاء، ولا يجوز لأحد أن يقيد إقامته فيجعلها في مكان دون آخر، أو أن                

، لكن قد توجد بعض الأحوال التي تبيح        دون غيرها يحظر عليه دخول بعض المدن      
منع المشتبه ـم     أو منع مفسدة ك    د إذا كان يترتب عليه مصلحة عامة      ا التقيي هذ

  ، أو وضعه تحت الإقامة الجبرية ونحو ذلك جنائيا من السفر
 بـن   عمـر  أمير المؤمنينمن ذلك ما فعلهلهذا أصل عند الصحابة رضي االله عنهم ف      و
ة المدينة واسـتبقاهم إلى      رضي االله تعالى عنه حينما منع كبار الصحابة من مغادر          الخطاب

جانبه ليكونوا له بمثابة المشيرين الذين يرجع إليهم إذا ادلهمت الأمور، وذلك أنه لم يكـن                
  .من السهل جمعهم من البلاد المتباعدة في وقت قصير لو تفرقوا عن المدينة

بعض الوظائف والمهن أو بناء بعض المنـشآت         وضع شروط لممارسة     -٤
 .والمؤسسات
، والالتـزام    أو بناء المنشأة   ت هذه الشروط يحتاج إليها في تلك المهنة        إذا كان 

ا يحقق مصلحة عامة ولم تكن شروطا تعسفية، ومن الأمثلة على ذلك تنظـيم              
 مباح لـه أن يـبني         فالمسلم  بناء المصانع وتحديد الأماكن التي يجوز فيها إنشاؤها       

ا دام ذلك يحدث في ملكـه       مصنعه أورشته للصيانة في أي مكان يراه أنسب له م         

 



 
١٣

من غير تعد على الآخرين، لكن إذا كانت هذه المصانع أو الورش من النوع التي               
يخرج منها أدخنة وأبخرة قد تضر بالناس والبيئة، أو كانت مما يـصدر ضـجيجا               
يتأذى بسماعه الناس، وكل ما كان من هذا القبيل ونحوه فإن لولي الأمر أن يقيد               

التي يجوز إنشاء هذه    للأمور الصناعية والحِرفية    الأماكن  بعض  هذه الإباحة فيحدد    
   .المصانع أو الورش فيها بحيث لا يترتب عليها ضرر

 :وهناك أمثلة أخرى عديدة يطول المقام بذكرها فمنها إجمالا 
التقييـد بالـسجل    و ، في بعـض الأعمـال     تحديد الأجرة  البضائع، و  تسعير
 وأ ،منع السفر في أوقات معينـة     و ،ود النكاح إلزام الناس بتسجيل عق   ، و التجاري
  .محددةولبلاد , الأمر بالسفر في أوقات معينة، أو ددةلبلاد مح

المباح من  وأمثلة  ،  قط بعض الأمثلة على تقييد المباح بالضوابط الشرعية       هذه ف 
الإشارة ما يغني عن كثير العبارة، وفي هـذه         ، ولكن في    هذا النوع قد لا تنحصر    

ية وكفايةالأمثلة غُن.  
ا لوجهـه    في عليائه أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل عملنا خالـص           أسأل المولى 

الكريم إنه نعم المولى ونعم النصير، وصلى االله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى              
  آله وصحبه أجمعين

                                           الطامع في عفو ربه الكريم
                              أحمد بن خالد الطحان                

                                                  مكة المكرمة 
  

   
  

 


